
 

  الموقرة –لدى محكمة تمییز دبي 
  مدني ٤٢٠١/الطعن رقم       

  لائحــة طعـــن

  طلب وقف التنفیذ مع
  

  :مقدمة مــن
  ـ فلسطیني الجنسیة                                     :  الطاعــــــــــــن

          
  

  / بوكالة المحامى           

  ضـــد
  

  ـ سعودي الجنسیة                                      :  المطعون ضده
  : عنوانھ           

  / ویعلن عن وكیلھ المحامیین        

  
  :  الحكم المطعون فیھ
 ٢٧/١١/٢٠١٤ھو الحكم الصادر عن محكمة استئناف دبي بتاریخ "  

تنفیذ مدني ، القاضي بـ حكمت  ٢٠١٣/ ------في الاستئناف رقم
المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضھ وتأیید الحكم 
المستأنف وألزمت المستأنف الرسوم والمصروفات ومبلغ مائتي درھم 

  "مقابل أتعاب المحاماة
   

    :  الحكم المستأنف
 ١٦/٧/٢٠١٣ھو الحكم الصادر عن محكمة دبي الابتدائیة بتاریخ "  

القاضي بـ حكمت . إشكالات مدنیة  ٢٠١٣/-------في الإشكال رقم 
المحكمة حضوریا بقبول الإشكال شكلا وفي الموضوع برفضھ وتغریم 
المستشكل ألف درھم وألزمتھ بالمصروفات وثلاثمائة درھما مقابل 

  .أتعاب المحاماة 
  

  أولاً 
  من حیث الشكل

  وكان الطعن الماثل٢٧/١١/٢٠١٤یخ لما كان الحكم المطعون فیھ قد صدر بتار ، - 
مستوفیا لكافة شرائطھ القانونیة ، فإنھ یكون أھلاً لقبولھ شكلا  - فضلا عن ذلك

للتقریر بھ في المیعاد القانوني المقرر للطعن بالتمییز، على النحو الذي یلتمس معھ 
  .الطاعن القضاء بقبول الطعن شكلاً 



 

  
  ثانیاً 

  من حیث موضوع أسباب الطعن
  

   ینعى الطاعن على الحكم المطعون فیھ بالخطأ في تطبیق القانون والقصور في
التسبیب والفساد في الاستدلال مما جره للإجحاف بالطاعن وذلك لجھة رفضھ 

أمر الإحضار مغایراً عن أمر الحبس وھو ما لم ینص أن الاستئناف على سند من 
الحكم المستأنف معیبان بعدم  ھبلعلیھ بالقانون ، وذلك أن الحكم المطعون فیھ ومن ق

فھم الواقع في الدعوى وعدم تكییفھا التكییف الصحیح ، حیث أن الطاعن قد أقام 
ثلة بغیة إلغاء الإجراءات التنفیذیة المتخذة تأسیساً على عدم إلتزامھ االدعوى الم

 بسداد الدین المنفذ من أجلھ ، فضلاً عن خلو الأوراق من ثمة ما یفید أن الطاعن
شخصیاً كان سبباً في الإمتناع عن التنفیذ ، مما یكون الحكم المطعون فیھ معیباً ، 

  .بما یستوجب نقضھ 
  

  وفیما یلي نبین ذلك بشيء من التفصیل
  السبب الأول

  في النعي على الحكم المطعون فیھ 
  بعدم فھم الواقع في الدعوى والخطأ في تطبیق القانون 

  وعدم تكییف الدعوى المقامة تكییفاً صحیحاً 
  وفقاً لوقائعھا والطلبات المعروضة علیھا

  
  من المستقر علیھ فقھا وقانونا وعلى ما أرستھ محكمتكم الموقرة حرفیاً ما یلي:  

أن المقرر في قضاءھا ھذه المحكمة ـ أنھ یجب على محكمة الموضوع إعطاء "  
التكییف القانوني الصحیح وفقاً لوقائعھا الدعوى وصفھا الحق وتكییفھا 

  "والطلبات المعروضة علیھا دون أن تتقید في ذلك بتكییف الخصوم لھا 
  
محكمة  -حیثیات الحكم الذي تضمنھ الطعن  – ١٣/٣/٢٠١٣جلسة " طعن تجاري" ٢٠١٢لسنة  ٢٧٦الطعن رقم (

  )تمییز دبي 

  
  فإذا كان ذلك ھو المقرر قانوناً 

  ةأقام دعواه بطلب الحكم وفقاً للثابت بصحیفة الإشكال واللائح وكان الطاعن قد 
  الشارحة لھ ـ بــ 

  بصفة مؤقتة بوقف الإجراءات التنفیذیة ضده لحین الفصل في الدعوى :  أولاً 
  .إلغاء الإجراءات التنفیذیة المتخذة ضد المستشكل وكف البحث عنھ : وفي الموضوع: ثانیاً 

تخذ تلك الإجراءات ضد الطاعن اعون ضده قد وذلك على سند من أن المط   
  .بالمخالفة للقانون كون أن الأخیر لیس ھو الملزم بالدین 



 

  
   ومن ثم یكون المطلوب لیس إجراءً وقتیاً تقدم بھ المنفذ ضده أثناء التنفیذ وإنما ھي

دعوى مقامة بطلب إلغاء كافة الإجراءات التنفیذیة المتخذة بحق الطاعن تأسیساً 
عدم التزامھ بالدین المنفذ من أجلھ ، وعلیھ تكون الدعوى قد أقیمت على سند  على 

  .صحیح من الواقع والقانون 
  
   إذ أن إتخاذ قاضي التنفیذ إجراءاتھ التنفیذیة ضد الطاعن إنما ھي في حقیقتھا

ومن ثم فقد أقام الطاعن دعواه الماثلة ابتغاء  ،إلزامھ بسداد المبلغ المنفذ من أجلھ 
لغاء كافة ھذه الإجراءات على إعتبار أنھ لیس ملزماً بالسداد كونھ مدیر الشركة إ

  .وذمتھ المالیة منفصلة عن ذمة الشركة المنفذ ضدھا 
  
   مما یكون معھ الطاعن قد سلك طریقاً صحیحاً لإلغاء الإجراءات التنفیذیة المتخذة

  .بحقھ كونھ غیر ملزماً بسداد المبلغ المنفذ من أجلھ 
  
   وإذ لم یفطن الحكم المطعون فیھ ھذا النظر ومن قبلھ الحكم المستأنف ، فإنھ یكون

معیباً بعدم فھم الواقع في الدعوى ، مما جره للخطأ في تطبیق القانون ومن ثم 
  .یكون خلیقاً بنقضھ 

  
  

  السبب الثاني
  في النعي على الحكم المطعون فیھ 

  بالقصـور في التسبیب والفساد في الاستدلال 
  
   من المستقر علیھ فقھا وقانونا وعلى نحو  ما جرى علیھ العمل بقضاء محكمتكم

  -:الموقرة ما یلي
  

أن تعویل الحكم في قضائھ  –من المقرر وعلى ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة "   
مناقضاً لما أثبتھ  على واقعة استخلصھا من مصدر لا وجود لھ أو موجود ولكن

أو كان أسبابھ قد إنطوت على عیب یمس الإستنباط وبتحقیق ذلك باستخلاصھ 
واقعة أو نتیجة لا تؤدي إلیھا ، فإنھ یكون مشوباً بالقصور في التسبیب والفساد 

  "في الاستدلال 
  

محكمة  -حقوق  ٢٠١٠عام القاعدة الصادرة  - ١٨/٤/٢٠١٠جلسة " طعن عقاري" ٢٠٠٩لسنة  ٥٥الطعن رقم (
  )تمییز دبي

  



 

  
  متى كان ذلك

  
   بتنى قضاءه على زعم من أن الطاعن ممتنع عن اوكان الحكم المطعون فیھ قد

على ذلك ، وقد خلت الأوراق من ثمة ما  حجةتنفیذ الحكم ، دون أن یدلل أو یقیم ال
  .یفید ذلك 

  
   المنفذ ضدھا بأموالھا قد قام ببیع الشركة ) طالب التنفیذ(لاسیما أن المطعون ضده

  .؟ !!! وموجوداتھا ، فأین الامتناع إذن 
  
   على النحو الذي یكون معھ الحكم المطعون فیھ ومن قبلھ الحكم المستأنف قد جاء

  . معیباً بالقصور في التسبیب والفساد في الاستدلال ، مما یتعین معھ نقضھ 
  
  

  اً ثالث
  في طلب وقف التنفیذ

  
   المطعون فیھ قد شابھ عیب الخطأ في تطبیق القانون والقصور في لما كان الحكم

التسبیب والفساد في الاستدلال وذلك لجھة رفضھ الاستئناف على سند من أمر 
  .الإحضار مغایراً عن أمر الحبس وھو ما لم ینص علیھ بالقانون 

  
  ب وكان تنفیذ الحكم المطعون علیھ سیترتب علیھ ضرراً محدقاً بالطاعن ویصع

  .تداركھ خاصة وان الطاعن لیس طرفاً في الدعوى
  
   من قانون الإجراءات المدنیة تنص على انھ ١٧٥وعملاً بنص المادة:  

یجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفیذ الحكم مؤقتاً إذ طلب الطاعن ذلك في (.......   
یخشى أن یؤدي التنفیذ إلى وقوع ضرر جسیم یتعذر  -صحیفة الطعن وكان

  )تداركھ
  

    
   على النحو الذي یضحى معھ طلب وقف التنفیذ قد جاء على أساس سلیم من الواقع

  .والقانون 
  
  

  فلھذه الأسباب



 

  ولكل ما تراه عدالة محكمتكم الموقرة أفضل وأشمل وأصوب
  :یلتمس الطاعن القضاء بـ 

  
  .قبول الطعن شكلاً   :أولاً 

 
 : في الموضوع  :ثانیاً 

  
  .تنفیذ الحكم لحین الفصل في الطعن الماثلبصفة مستعجلة وقف   -١
  
وإذا رأت عدالتكم أن الموضوع صالح للفصل  -نقض الحكم المطعون فیھ : أصلیاً   -٢

الحكم المستأنف والقضاء من جدید بإلغاء في موضوع الاستئناف القضاء  - فیھ
  .الإجراءات التنفیذیة المتخذة بحق الطاعن بإلغاء 

  
كم المطعون فیھ وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف للفصل نقض الح: واحتیاطیاً   -٣

  .على ھدي الحكم الناقض -بھیئة مغایرة مشكلة من قضاه آخرین –فیھ 
  
تضمین المطعون ضده سائر الرسوم والمصروفات ومقابل : وفي جمیع الأحوال  -٤

 .أتعاب المحاماة عن كافة درجات التقاضي
  
  

  بكل الاحترام والتقدیر،،،
  بوكالــة المحامى                                                         

                       


	 					بوكالة المحامى/ 




